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299794 ‐ هل يجوز التعامل التجاري مع من يختلط ماله الحلال بالحرام؟

السؤال

صديق ل كان عنده نوع من الطيور "حمام"، ويأتيه حمام ليس له، فأخذه، ثم قام ببيعه مع حمامه، وقام بالتجارة بأمور

أخرى، فهل يجوز ل أن أبيع له بضاعة؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

إذا كان الحمام الذي يأت إل صاحبك هو من الحمام البري الذي لا يمله أحد ، فهو ملك لمن يأخذه ، فلا حرج عل صاحبك

إن أخذه  وباعه ، وبالتال تون أمواله حلالا .

"قال الإمام مالك ف النحل يخرج من جبح [خلية] هذا إل جبح هذا، ومن جبح هذا إل جبح هذا؟

قال: إن علم ذلك، واستطاعوا أن يردوها إل أصحابها: ردوها، وإلا فه لمن ثبتت ف أجباجه، قال مالك: وكذلك حمام

الأبرجة" انته من "المدونة" (1/ 449).

ثانيا :

أما إذا كان الحمام مملوكا لشخص ، فلا يجوز لصديقك الاستيلاء عليه وبيعه ، لأن هذه من أكل أموال الناس بالباطل .

قال اله تعال: يا ايها الَّذِين امنُوا  تَاكلُوا اموالَم بينَم بِالْباطل ا انْ تَونَ تجارةً عن تَراضٍ منْم النساء/29.

وقال النب صل اله عليه وسلم : لا يحل مال امرِئٍ الا بِطيبِ نَفْسٍ منْه رواه أحمد (20172) وصححه الألبان ف "صحيح

الجامع" (7662).

ولن هذا لا يعن أنه يحرم عليك أن تتعامل معه معاملات مالية مباحة ، لأن ماله حينئذ يون مالا مختلطا ، (أي : اختلط فيه

المال الحلال بالمال الحرام) ومثل هذا يجوز التعامل معه ، إلا فيما علم أنه من هذا المال الحرام ؛ فلا يجوز المعاملة معه فيه ؛

فلا يشترى منه هذا الحمام، ولا يؤكل منه إن ذبحه، ولا تبع له إن كنت تعلم أن المال الذي دفعه لك هو ثمن هذا الحمام إن كان
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قد باعه.

ومعاملة من ماله مختلط، لم يتميز فيه الحرام من الحلال: جائزة، عل القول الراجح، لنه لا يأخذ منه عين الحرام؛ وقد عامل

النب صل اله عليه وسلم اليهود مع أن أموالهم فيها كثير من الحرام، وأكل من طعامهم .

، هِملاتامعم ونَ فبري منَّها عم ، هلهقُوتِ ال خَذَهيرٍ ابِشَع ٍودِيهي نم هعدِر نهر لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنَّ النَّبقال البغوي : " فَا

ويستَحلُّونَ اثْمانَ الْخُمورِ.

قَال سلْمانُ: اذَا كانَ لَكَ صدِيق عامل او تَاجِر ، يقَارِف الرِبا ، فَدَعاكَ الَ طَعام فَل ، او اعطَاكَ شَيىا فَاقْبل ، فَانَّ الْمهنَا لَكَ ،

.الْوِزْر هلَيعو

وسئل الْحسن عن جارٍ عرِيفٍ يهدِي الَ، فَاقْبل؟ او اولَم فَدَعان فَآكل؟

قَال: نَعم لَكَ مهنَوها ، وعلَيه وِزْرها.

لَمعنْ يلا اا ، نْهم لكونْ يا سافَلا ب ، امرالْحو لالالْح يهف الانَ الْمذَا كقَالُوا : ا ، ِرِيهالزولٍ، وحمرٍ، ويبج نيدِ بعس نع ثْلُهمو

انَّ الَّذِي يطْعمه او يهدِيه الَيه حرام بِعينه ، فَلا يحل ". انته من "شرح السنة" (8/14) .

وقال الشيخ ابن باز رحمه اله : " واليهود أموالهم مخلوطة ، عندهم الربا ، وعندهم العقود الباطلة ، والنب صل اله عليه

وسلم عاملهم ، اشترى منهم ، وأكل طعامهم ، وأباح اله لنا طعامهم وعندهم ما عندهم...

فالذي ماله مخلوط لا بأس أن يعامل". انته من " مجموع فتاوى ابن باز" (19/196).

وينظر جواب السؤال رقم: (179446) .

واله أعلم .
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